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رابعا- التوصيات
أولا- سياق ومنهجية إعداد التقرير الموازي
1- إن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان-فرع العيون- إذ اطلعت على التقرير الدوري السادس لمملكة المغربية المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في 15 يونيو 2015؛ وتؤكد أنها تتوخى من تقديم تقرير موازي لهذا التقرير الدوري المساهمة في فحص هذا التقرير أمام اللجنة خلال دورتها 118 بما يمكن من تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في المملكة المغربية، بشكل عام، وفي جهة الصحراء، بشكل خاص، من خلال تقديم معطيات ومعلومات محايدة لمنظمة حكومية مستقلة ما فتئت، منذ تأسيسها في فبراير 2014، تعمل على القيام بعمليات الرصد والتحري والترافع حول قضايا حقوق الإنسان في منطقة الصحراء. 

2- انطلقت الهيئة في إعدادها لتقريرها الموازي الذي يغطي زمنيا من 15 فبراير 2014 (تاريخ تأسيس الهيئة الوطنية لحقوق الانسان –فرع العيون) إلى تاريخ 30 يوليوز 2016 من مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومن الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان خلال فحص التقرير الدوري الخامس للمغرب في سنة 2004، ومن عمليات الرصد والتحري التي قامت بها الهيئة والشكايات التي توصلت بها ومختلف القضايا التي شاركت فيها أو الملفات التي تبنتها وعالجتها أو دافعت عنها. كما اعتمدت على معطيات استقتها من بعض المصالح الخارجية بمراسلات أو حصلت عليها مباشرة بتقنية الاستجواب، ومن خلال تقارير خاصة بأعضائها، ولقاءات مع فاعلين مدنيين وحقوقيين وإعلاميين أو ضحايا. وعملت على البحث والتحري والاستقصاء في بعض مزاعم انتهاكات حقوق المواطنين والمرتفقين في بعض المصالح الخارجية والإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة.

ثانيا- موقع العيون والسياق التاريخي للنزاع في الصحراء
3- تقع العيون جنوب المملكة المغربية وشمال الصحراء الغربية المتنازع عليها والتي ضمها المغرب الى ترابه السيادي بعد تنظيمه لمسيرة جماهيرية أطلق عليها الحسن الثاني ملك المغرب آنذاك المسيرة الخضراء في نونبر 1975 لاسترجاع حقوقه التاريخية على أرض الصحراء، انسحب على إثرها الاحتلال الاسباني بموجب اتفاقية مدريد. وتطالب منظمة البوليساريو
، وهو الاسم المختصر بالاسبانية "للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب"، بهذا الاقليم منذ ذلك الحين حيث أعلنت قيام "الجمهورية الصحراوية الديمقراطية " في 27 فبراير  1976، ودخلت مع المغرب وموريتانيا 
 في حرب دموية ممولة جيدا من بعض الدول أهمها ليبيا والجزائر التي وفرت أراضي تندوف
 مقرا للدولة الصحراوية المعلنة من جانب واحد وكذا لآلاف الصحراويين النازحين. وقد استفادت الجمهورية الصحراوية المعلنة أنذاك من المناخ الدولي المتسم بانقسام العالم الى معسكرين، حيث اعترفت بها اغلب دول المعسكر الشرقي وبعض دول عدم الانحياز ودول اخرى من العالم قبل ان تسحب مجموعة كبيرة من تلك الدول اعترافها بها خاصة بعد انهيار المعسكر الشرقي. وقد استمرت الحرب إلى أن تحولت الى حرب استنزاف للطرفين اضطرا معها الى توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في شهر غشت عام 1991. وما يزال ساري المفعول حتى يومنا هذا. حيث تم إرسال بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية  المعروفة اختصارا "بالمينورسو" والمكلفة بمراقبة استدامة وقف اطلاق النار وفصل القوات والإشراف على تنظيم استفتاء بعدة خيارات .هذه العملية الاخيرة  تعثرت بفعل عدم الاتفاق على معايير احصاء الساكنة التي لها حق التصويت، ولتنحصر مهمة المينورسو في مراقبة وقف اطلاق النار ويتم تمديد ولايتها كل سنة بقرار من مجلس الامن الدولي.تتوفر المينورسو على مقر رئيسي بالعيون وعدة مراكز مراقبة عسكرية على امتداد الصحراء وترأسها حاليا السيدة "كيم بولدوك" ممثلة خاصة للامين العام للأمم المتحدة .وقد تحفظ المغرب على هذا التعيين في البداية بعد استقالة الممثل الخاص السابق الالماني "وولفغانغ فايسبرود – فيبر". قبل ان يوافق على تسلمها لمهامها.      
4- وانخرط المغرب وجبهة البوليساريو في مسلسل مفاوضات تحت اشراف الامم المتحدة لم يسفر لحد الآن عن اتفاق مرضي للطرفين. وعرض المغرب مبادرة الحكم الذاتي للإقليم تحت السيادة المغربية كحل نهائي للمشكل ونالت ثناء العديد من الدول الصديقة للمغرب، الا أن البوليساريو رفضت ذلك متمسكة بالاستفتاء لتقرير المصير واصفة موقف المغرب بالمتعنت. لتستمر المفاوضات تحت اشراف الامم المتحدة من اجل التوصل الى حل متفاوض عليه، لكن بدون نتيجة تذكر بفعل تدخل أطراف اقليمية ودولية أخرى.وتطالب البوليساريو وخاصة منذ تفكيك مخيم الاعتصام اكديم ازيك
 بالعيون سنة 2010 بتوسيع مهام المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان  بدعوى انتهاك الدولة المغربية لحقوق الانسان في الصحراء.وبينما يرفض المغرب هذا الاجراء بشكل قطعي فانه يؤكد على أن دستوره الجديد
 يقر  آليات وطنية  بعضها مؤسسساتي 
 ويسمح بإنشاء منظمات غير حكومية لمراقبة حقوق الانسان، كما يقول انه يتفاعل بايجابية مع الاليات الدولية الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الانسان. وأنه مقبل على إحداث آلية الوقاية من التعذيب تنفيذا لانضمامه في متم نونبر 2014 للبروتوكول الخاص باتفاقية التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية او المهينة
.

5- وينادي المغرب بإحصاء اللاجئين الصحراويين بمخيمات تندوف، ويتهم البوليساريو باحتجازهم وبانتهاك حقوق الانسان في المخيمات وعدم تمكينهم من حق العودة والالتحاق بالمغرب استجابة للنداء الشهير للعاهل المغربي الراحل الحسن الثاني بقوله "ان الوطن غفور رحيم"
. كما يؤكد أن البوليساريو ليست الممثل الوحيد للصحراويين وان أطروحته تؤيدها نسبة كبيرة من الصحراويين الذين يصفهم بالوحدويين، وأنشأ المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية.

6- ومنذ خطاب الملك الحسن الثاني، التحق العديد من مناصري البوليساريو بالمغرب بمن فيهم بعض مؤسسي جبهة البوليساريو وبعض أهم الشخصيات التي كانت مسيطرة على مفاصل القرار بالدولة الصحراوية المعلنة بعضهم حصل على مناصب سامية بالمملكة المغربية. كما أنه منذ اشراف الأمم المتحدة على وقف إطلاق النار، يتم تعيين مبعوث للأمين العام للأمم المتحدة يشرف على عملية التفاوض والاتصال بالطرفين والتقرير عن جهوده لمجلس الأمن الذي يقرر في كل مرة تمديد ولاية بعثة المينورسو لفترة محدودة (سنة واحدة حاليا) تتجدد كل مرة مانحا الفرصة لمزيد من التفاوض.

7- ويعتبر السيد "كريستوفر  روس" آخر ممثل للأمين العام للأمم المتحدة .وشهدت ولايته جولات  من المفاوضات غير المباشرة لم تسفر عن شيء ، ولايزال المبعوث الشخصي للامين العام للأمم المتحدة لم ينجح في قيادة مفاوضات مباشرة بين الطرفين تقود الى بلورة معالم الحل النهائي، على الاقل حسب ما هو معلن. 
8- وفي تقريره الى مجلس الامن حول الوضع في الصحراء الغربية بتاريخ 10 أبريل 2014، نبه الأمين العام للأمم المتحدة الى ضرورة التوصل الى حل سياسي للنزاع، حيث قال” إذا لم يحدث، مع ذلك، أي تقدم قبل أبريل 2015، وإذا لم يحرز تقدم قبل نيسان/أبريل 2015، فسيكون الوقت قد حان لإشراك أعضاء المجلس في عملية استعراض شاملة للإطار الذي قدمه لعملية التفاوض في نيسان/ أبريل 2007".
    
ثالثا- التمتع بالحقوق المدنية والسياسية
1- حرية التعبير والتجمع  (المادتان 19 و21 من العهد)
9- اجمالا لم ترصد الهيئة الوطنية لحقوق الانسان أي توجه يفرض قيودا جماعية على حرية التعبير بين جموع المواطنين أو المنابر التي تتداول آراءهم. فالصحافة المحلية الالكترونية تتمتع بقدر كبير من الحرية وطول اليد وتنتقد المسؤولين والمنتخبين بمن فيهم الوالي ورئيس المجلس البلدي وباقي مؤسسات الدولة. وتنقل شهادات وآراء المواطنين، وحتى بعض مقاطع الفيديو التي يحمل أصحابها توجها سياسيا معارضا لسيادة المغرب على الصحراء، تعمل الصحافة المحلية على نقله وتنقل ايضا مقالات وأخبارا عن جبهة البوليساريو. ومن الواضح أن الصحافة الالكترونية تلقى اهتماما كبيرا لدى الرأي العام المحلي، ويتداول  النشطاء السياسيون عبر مواقع التواصل الاجتماعية آراءهم وأفكارهم بكل حرية. ويشكل اعتقال الصحفي الاعلامي "الحيسن محمود "إثر تغطيته لاحتجاجات تخللتها أعمال شغب بحي الفتح بمدينة العيون يوم 3 يوليوز 2014 و نقلها على شاشة التلفزيون الصحراوي
، الحالة الوحيدة على حد علم الهيئة الوطنية لحقوق الانسان التي يتم فيها اعتقال صحفي معارض. وقد توبع بالتجمهر المسلح وبالإخلال بالنظام وتهديد الامن. 
10- وشاركت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان في منتديات بالعيون حضرها وزراء ومسؤولون حكوميون ورؤساء مؤسسات  حكومية سامية تعرض فيها هؤلاء المسؤولون لانتقادات لاذعة من طرف بعض الاشخاص والهيئات وتم اتهام سياسة الدولة، وتحدث بعضهم في اطار اثني بدون أن يتعرضوا لمتابعة لاحقة، كما احتجت هيئات منظمة على  تفشي الفساد وسطوة لوبيات العقار
.

11- ووقفت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان على حالات كثيرة لمعارضين سياسيين مدافعين عن الحق تقرير المصير بصيغة الانفصال ما زالوا يشتغلون ضمن مؤسسات الدولة كموظفين، ويستفيدون من رواتبهم بشكل عادي ولا يؤاخذون إلا بالضوابط المهنية التي تحكمهم، بل إن بعضهم يشارك في المحافل الدولية للدفاع عن أطروحة الانفصال. غير ان هناك مزاعم بأن بعض المعارضين يشتكون من عرقلة استفادتهم من بطائق الانعاش الوطني عند الاداء (وهو نظام ذائع الصيت يمنح اعانات شهرية قدرها 2000 درهم مقابل العمل أو بدونه للأرامل والمطلقات والمسنين وأرباب الأسر وفئة من الشباب العاطل، ويفرض الحضور شهريا وشخصيا الى مركز الأداء). هذا علما أن الفصل 25 من الدستور المغربي ينص على أن "حرية الفكر والرأي مكفولة بكل أشكالها."
ومع ذلك فهناك مزاعم تتحدث عن تعرض بعض النشطاء الحقوقيين والنقابيين للمراقبة الامنية وللمضايقات ومنهم النقابي "الديه".

12-  بالنسبة للتجمعات والاحتجاجات العمومية، من الواضح أن هناك توجه بعدم السماح لأي تجمع ينشأ خارج اطار الضوابط التي يسمح بها القانون. وتتمتع السلطات وفق منطوق القانون بصلاحيات واسعة في تقييد التجمعات العمومية أو منعها وحظر التجمهر. علما الدستور المغربي ينص في فصله 29 أن "حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات".
 كما ينص الظهير الشريف 1.58.377 بشأن التجمعات العمومية على أن التجمعات العمومية تخضع لنظام التصريح المسبق للسلطات المختصة
 دون الإذن. غير أنه يمنع صراحة التجمعات في الطرق العمومية 
 ولا يعطي هذا الحق  إلا للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والهيئات المهنية والجمعيات المصرح بها بصفة قانونية شريطة تقديم تصريح سابق يسلم الى السلطات 3 أيام على الاقل و15 يوما على الاكثر مع  الاعفاء من  هذا الشرط لكل خروج الى الشوارع العمومية يتم وفق العوائد المحلية
. ويتيح الفصل 13 للسلطات العمومية امكانية منع -بقرار مكتوب- اي مظاهرة، رغم خضوعها للمساطر و للشروط السابقة، بذريعة تقدير السلطات لإمكانية تهديد الأمن العام
. كما تنص المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن التجمع السلمي معترف به، ولا يجوز وضع قيود عليه إلا تلك التي يفرضها القانون وتشكل تدابير وقائية لصيانة الامن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام.

13- وتلاحظ الهيئة الوطنية لحقوق الانسان أن التجمعات في الطرق العمومية التي تنظم يتم الاعلان عنها فقط عبر بعض المواقع الالكترونية ومن طرف بعض المنظمات والتنسيقيات غير المعترف بها من طرف السلطات.  ورغم سلمية بعضها في البداية، فغالبا ما تعتبرها السلطات تجمهرا والذي يتيح القانون فضه بالقوة وبمتابعة المشاركين فيه جنائيا إن لم ينصرفوا قبل توجيه الإنذار الأول بالانصراف الصادر عن ممثل السلطة العمومية
. وغالبا ما ينتهي فض هذه التجمعات بتراشقات بالحجارة من جانب المتظاهرين وقوات التدخل التي تكون حاضرة بكثافة وبشكل غير متناسب مع عدد المتظاهرين.

     وهناك إشكال قانوني في هذا الإطار فبينما ينص الفصل 29 من الدستور على ان حرية التجمهر مضمونة نجد ان الظهير 1.58.377 يمنع التجمهر سواء كان مسلحا ام غير مسلح ويسمح به في اطار جد ضيق.

14- وقد تعرضت التجمعات بالطرق العمومية التي نظمتها مجموعات المعطلين المطالبين بحقهم في التوظيف المباشر او نصيبهم من توزيع الثروة للفض بموجب قانون التجمعات العمومية. ويتم الفض في بعض الاحيان بشكل عنيف وغير متناسب ودون تقيد السلطات بالضوابط المسطرية المنصوص عليها في القانون والمتمثلة في ضرورة استنفاذ الانذارات بالانصراف من طرف ممثل القوة العمومية قبل الاذن بالتدخل. وهناك تقارير عن تجمعات لهذه الفئات تم فضها بالقوة ما خلف اصابات في صفوفها خضعت للعلاج بالمستشفى، وتناولتها أيضا مواقع صحافية.
 
15- ولم تتوصل الهيئة الوطنية لحقوق الانسان بتقارير تفيد بمتابعات جنائية بعد انفضاض التجمهر بالقوة، اذ أن السلطات تكتفي بفض التجمهر دون متابعة، باستثناء حالة "عبد الكريم بوشلكة" و"محمود الحيسن"، التي تعرضا فيها للاعتقال والمتابعة بالتجمهر المسلح والإخلال بالنظام العام، بعد تغطيتهما لتراشقات من طرف شبان ضد قوات الامن بعد نهاية مباراة للمنتخب الجزائري. 
16-  وقد لجأت بعض فئات المعطلين الى اسلوب جديد في الاحتجاج من شرفات بعض الاحزاب والنقابات واستعملوا للغاية مكبرات للصوت رددوا من خلالها شعارات ذات مدلول قوي. وتكتفي السلطات بالمشاهدة واستعمال الكاميرات المثبتة على بعض سيارات الشرطة. ولم يتم اقتحام اي مقر لأي حزب او نقابة شهد احتجاجات من هذا القبيل. ولكن هناك مزاعم بتعرض بعض المحتجين لمضايقات بعد خروجهم من تلك المقرات.

17- ورصدت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان بعض التجمعات العفوية التي نظمها بعض المواطنين ببعض الادارات كحالة الآباء والتلاميذ المطالبين بإعادة تمدرسهم من جديد او الوافدين من التعليم الخصوصي المستفيدين من اعادة التمدرس سابقا والذين رفضت الادارة تسجيلهم بمؤسسات التعليم العمومي. وتعاملت  معها السلطات بتساهل مطلق وفتحت باب الحوار معهم ومع السلطات التربوية برعاية الوالي وتمت الاستجابة لتسجيل اغلب الحالات.

18- وفي 13 مارس 2015، رصدت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان وقفة للجمعية المغربية لحقوق الانسان أمام مقر ولاية العيون الساقية الحمراء تلبية لنداء المكتب المركزي للجمعية واحتجاجا على ما وصفه البيان التضييق الذي تتعرض له الجمعية المغربية لحقوق الانسان. وقد شارك في الوقفة 8 أشخاص من بينهم رئيس الجمعية، ومرت دون تسجيل اي اعتداء او تحرش من جانب الشرطة التي تواجدت بشكل كثيف، فيما سجل منع 4 اشخاص ينتمون الى تنسيقية الاشبال من الالتحاق بالوقفة حسب تصريح منسقهم «د. محمود"، لكن دون عنف يذكر.
19- ومن الملاحظ أن ايقاع المظاهرات والاحتجاجات والتجمعات في الطرق قد انخفض بشكل لافت خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ويلمس أيضا تغير نسبي في تعامل السلطة العمومية الذي أصبح أكثر ميلا الى الحوار.
2- حق تكوين الجمعيات ومكانة منظمات المجتمع المدني (المادة 22 من العهد)
20-  يتعدى عدد الجمعيات المؤسسة وفق الظهير 1.58.376 بالعيون 1800 جمعية حسب تقديرات غير سمية. وتتنوع اهتماماتها الى ما هو اجتماعي ثقافي رياضي، حقوقي أو مهني. ولكن رغم هذا العدد فان أثرها، على مستوى تأطير المجتمع، يبقى محدودا بالنظر الى ان عدد الجمعيات الفاعلة لا يكاد يصل حتى خمس الجمعيات المصرح بتأسيسها. وينص الدستور المغربي في فصله 29 أن "حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات".
 وينص ظهير 1.58.376 الذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات في فصله الثاني على انه يجوز تأسيس جمعيات الاشخاص بكل حرية ودون اذن مسبق شريطة مراعاة مقتضيات الفصل 5 الذي ينص على أن كل جمعية ملزمة بالإدلاء بتصريح التأسيس الى السلطة الادارية المحلية الكائن به مقر الجمعية مباشرة او بواسطة عون قضائي يسلم عنه وصل مؤقت ومختوم في الحال.

21- ورغم تصريح الفصل 5 بوجوب تسليم الوصل المؤقت فورا، فان السلطات الادارية المحلية الكائن بها مقر الجمعية لا تعطي الوصل المؤقت عند تقديم التصريح، بل تكتفي بإرسال ملف التصريح الى الباشوية. ولا يتم تسليم الوصل المؤقت إلا بعد الخضوع لإجراء بحث اداري. ولا ينص ظهير تأسيس الجمعيات مطلقا على تقييد تسليم الوصل المؤقت. ولم تنجح الهيئة الوطنية لحقوق الانسان في معرفة اهداف هذا الاجراء. ومن الجلي ان عدم حصول الجمعية على وصل مؤقت عند التصريح لا يمكنها من الاشتغال بصفة قانونية او فتح حساب بنكي.
22-  ويبطل القانون كل جمعية تؤسس لغاية أو لهدف غير مشروع يتنافى مع القوانين او الاداب العامة او قد تهدف الى المس بالدين الاسلامي او بوحدة التراب الوطني او بالنظام الملكي او تدعو الى كافة اشكال التمييز.
ومع ذلك فقد حصلت بعض الجمعيات الحقوقية التي تضم نشطاء ذوي توجهات سياسية معارضة لسيادة المغرب على الصحراء، الذي تعتبره الدولة مسا بالوحدة الترابية للمملكة، على وصلها القانوني. وتشكل "جمعية ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان "ASVDH الحالة الابرز لذلك. فالجمعية واجهت رفضا من السلطات بتسليمها وصل الايداع بمتابعة الدولة قضائيا ما مكنها من الحصول على حكم قضائي يتيح لها الحصول على وصل الايداع المؤقت والاشتغال كجمعية معترف بها. وبعد مسار طويل امتثلت السلطات لهذا الحكم القضائي.

23- وهناك اندفاع لتأسيس جمعيات ثقافية واجتماعية ورياضية وفنية وحتى مهنية. ويقول فاعلون مدنيون ان هذا الاندفاع مرتبط بالدعم الذي تقدمه الدولة في اطار برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو وكالة التنمية الاجتماعية أو مجلس الجهة أكثر من توفر تلك الجمعيات على برامج بعيدة المدى. ولا يوجد تقييم لبرامج الجمعيات المدعومة من طرف مؤسسات الدولة وما اذا كان لها أثر وفق الاهداف المسطرة لها ام انها وسيلة لتحقيق الارباح. 

24- وعلى العموم فيمكن القول أن تشجيع السلطات للجمعيات يساهم في تطوير مدنية المجتمع الذي لازالت نزعة الانتماء القبلي تؤثر عليه مهما بلغت القناعات بالانتماء الحزبي والنقابي والجمعوي.
5- الفعل النقابي وحق الإضراب (المادة 22 من العهد)
25- تمارس النقابات المهنية المنتمية الى اتحادات مركزية انشطتها بكل حرية. وتصدر بياناتها دون تدخل من جانب السلطات غير ان هناك مزاعم تتعلق بوجود بعض الصعوبات في تأسيس نقابات محلية أو في قطاعات غير مهيكلة كنقابة عمال الانعاش.
26- و تم رصد وجود قوات أمن على مسافة قريبة من بعض مقرات النقابات التي تنظم تجمعات أو تحتضن فئات مطالبة بحق الشغل او لها مطالب ازاء شركات بعض شركات الانتاج.ولم يتم تسجيل اي اقتحام لأي مقر نقابي. وينص الدستور المغربي على أن حق الاضراب مضمون وسيصدر قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته
.ورغم عدم صدور القانون المنظم للإضراب فقد مارسته النقابات على مدى سنوات بدون أية قيود على ممارسة هذا الحق.

27- ومنذ تعيين الحكومة الحالية، واجهت الاضرابات المهنية بإجراءات احادية تمثلت في الاقتطاع من أجرة الموظفين تحت ذريعة الاجر مقابل العمل. ولم يتم سن أي قانون للإضراب، باستثناء تصريحات اعلامية متناثرة من رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات والتربية الوطنية وبعض الوزراء.

28- نظم العديد من موظفي القطاعات العمومية اضرابات مؤطرة ببيانات مركزيات نقابية. ورغم عدم وجود مؤشرات على دعاية مضادة من جانب الحكومة. الا ان الهيئة رصدت أن غياب قانون الاضراب ومرجعية النصوص المؤطرة لقرارات الاقتطاع من أجرة المضربين شجعت بعض المسؤولين على اعمال نصوص تمس دستورية حق الاضراب وتعتبره عملا غير مشروع.فبعض مسئولي القطاعات العمومية، على مستوى العيون، استندوا على المرسوم رقم 2.99.1216 في شأن الاقتطاع من رواتب الموظفين المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة.
 وتضمنت اشعارات الاقتطاع تهديدا مباشرا بعقوبات تأديبية في حال العود.

8- حماية حقوق اللاجئين والمهاجرين (المادة 13 من العهد)
29- مع الازمة الاقتصادية ظهر جليا تحول العيون من مدينة عبور من طرف بعض المهاجرين إلى وجهة للعمل وكسب الرزق من طرف بعض المهاجرين القادمين غالبا من الدول الافريقية الواقعة بين جنوب المغرب الى الصحراء الكبرى. ولا يتخذ العمل بمدينة العيون طابعا دائما. فمازال لدى بعض المهاجرين طموح للهجرة سريا الى اوربا كلما تحسنت ظروف التسلل او جمع المال الكافي لخوض تلك المغامرة القاتلة. 
30- وتنشط شبكات للهجرة السرية على مستوى العيون تعمل على استقطاب المهاجرين التواقين الى الهجرة الى اوروبا. ورصدت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان حالة لمهاجر من ساحل العاج تعرض لعملية نصب من طرف احدى شبكات الهجرة السرية، حيث يقول انه دفع لأحد الاشخاص مبلغ 8500 درهم، عمل آباؤه على ارسالها له بشق الانفس من بلد المنشأ كما قال.إلا انه لم يتمكن من الهجرة. وقوبل الحاحه بإرجاع ماله بالتهديد او التجاهل او تقديم وعود جديدة له. ورغم معرفته بمقر اقامة بعض اعضاء الشبكة، الا انه لم يستطع التبليغ عنهم او تقديم شكاية للشرطة خوفا من ابعاده. وقد رافقته الهيئة الوطنية لحقوق الانسان الى مقر الدائرة الامنية الرابعة، حيث تم الاستماع الى شكايته حتى ان الضابط المسؤول، وفور اعلام قيادته بالمصلحة الولائية، تلقى امرا بالتحرك فورا في سيارة للشرطة وبمعية المشتكي الى حيث يوجد مقر الشبكة المزعومة. وتم التأكد أن المهاجر غير الشرعي لم يتعرض لأي سوء معاملة أو للطرد. 
31- وتفيد مصادر للهيئة الوطنية لحقوق الانسان بأن توجها جديدا أصبح يقضي بالتعامل بمرونة مع المهاجرين ولا يتم طردهم الى بلدان منشأهم، حيث صدرت دورية مشتركة ما بين وزير الداخلية والوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة تدعو الى تسوية وضعية الاجانب الراغبين في الحصول على الإقامة، في إطار السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة واللجوء.
 والتي تضمنت شروطا للحصول على الاقامة بالمغرب ومعايير الاهلية للاستفادة كما يلي:

· الاجانب المتزوجون بمواطنات أو بمواطنين مغاربة.
· الاجانب المتزوجون بأجانب آخرين يقيمون بصفة شرعية في المغرب.
· الاطفال أبناء الزيجات المشار اليها أعلاه ( أ  و ب).
· الاجانب المتوفرون على عقود عمل فعلية.
· الاجانب المقيمون بالمغرب لمدة لا تقل على 5 سنوات متواصلة.
· الاجانب المصابون بأمراض مزمنة
.

            ولا حقا تم استثناء النساء والأطفال من تلك الشروط.

32- زارت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان مكتب الأجانب التابع لقسم الشؤون الداخلية بولاية العيون بوجدور الساقية الحمراء من أجل الاطلاع على مدى استفادة الاجانب من هذه الدورية. وحسب ذات المكتب، فقد تقدم 688 أجنبيا بطلبات تسوية أوضاعهم من بينهم 103 نساء و23 طفلا. وتم قبول 152 طلبا من بينها 103 نساء و23 طفلا. ولازال 32 طلبا في طور المعالجة. ويلاحظ انه تمت تسوية وضعية جميع النساء والأطفال المتقدمين بالطلبات. فيما فشل عدد كبير من الذكور في التوفر على الشروط المنصوص عليها في الدورية، اذ لم تتجاوز نسبة تسوية الوضعية لدى الذكور %11. وهناك امكانية وحيدة للطعن أمام لجنة مركزية محدثة لهذه الغاية بالنسبة لمن رفض طلب تسوية وضعيته على المستوى الاقليمي.
ويلاحظ من  خلال المعطيات ،أن الجنسية الموريتانية تهيمن على طلبات تسوية الوضعية ب 386 طلبا تليها الجنسية السينغالية ب223 طلبا وجنسية مالي ب22 طلبا وسوريا ب 7 طلبا والكونغولية ب 8 طلبات والايفوارية ب6 طلبات. فيما تتنوع باقي الطلبات لتشمل رعايا بعض الدول الاوربية مثل اسبانيا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا
. ويظهر من خلال تفحص جنسيات المتقدمين بطلبات الحصول على الاقامة بان الدورية الوزارية وحدت المعايير بالنسبة للأجانب الراغبين في الحصول على الاقامة في اطار الزواج من مغربي او مغربية والعمل او بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين او بالنسبة لللاجئين الذين لا يظهر انه تم تمييزهم ايجابيا حسب الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين.
33- ورصدت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان لاجئين سوريين يمتهنون التسول إما قرب المساجد أو بالتجوال على المحلات أسرا أو فرادى. وتم لقاء أحد أطفال اللاجئين السوريين الذين يتسولون وكنيته "كركند"، وحسب تصريحه فهو يتيم الأب الذي قتل في معارك في مدينة درعا السورية. وعند سؤاله عن اوضاعه صرح بأنهم يكترون محلا على شكل مرآب ويتوزعون على المدينة طلبا للقمة العيش.  وقد اختفت ظاهرة تسول اللاجئين امام المساجد بعد صدور بلاغ وزارة الداخلية المهدد لهم بالطرد.

34- يعزى عدم الاهتمام بأوضاع اللاجئين-خاصة لاجئي الحروب- الى معاملتهم معاملة الاجانب، وكذا غياب آلية على المستوى الوطني لمنح مساعدات اغاثية لهم ومراعاة وضعهم الانساني بعين العطف. علما أن المادة 23 من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين 
 تنص على ان الدول المتعاقدة تمنح"اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في اقليمها نفس المعاملة الممنوحة لمواطنيها في مجال الاغاثة والمساعدة العامة ".
26- ادعاءات المساس بالسلامة البدنية: عقوبات وتحقيقات  (المادتان 7 و9 من العهد)    
35- يوم 24 مارس 2014 عرضت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان على والي الأمن شكاية من السيد" ابراهيم .ب "وهو كاتب محلي لنقابة سائقي سيارات الأجرة تفيد بتعرضه يوم 23 مارس 2014 لاعتداء من طرف ضابط أمن بلباس مدني كان يستقل سيارة مصلحة، حيث جرى اعتراض سيارة والده التي كان يقودها وتعرض للسب والقذف بعبارات حاطة من الكرامة الانسانية قبل أن يرمي هذا الضابط السيارة بحجارة اخترقت الزجاج الامامي للسيارة. وقد عبر والي الأمن عن رفضه المطلق لمثل هذه الاساليب. وأكد أن سياسة الأمن تقوم على تدريب الرتباء والعناصر على قواعد السلوك المحترمة للضوابط المهنية واعدا بفتح تحقيق في هذه الشكاية. وعلمت الهيئة الوطنية فيما بعد أن الضحية عقد لقاء مع نائب والي الأمن والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بعد تسجيل شكاية لدى النيابة العامة.

36- وفي حادث آخر قدمت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان يوم 15 يوليوز 2014 إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف طلبا بفتح تحقيق مع ضابط للشرطة القضائية
 اقتحم عنوة الثانوية التأهيلية "المصلى" أثناء فترة امتحانات الباكالوريا 2014 مخالفا كل الضوابط الاجرائية التي تمنع كل شخص لا يحمل شارة خاصة من دخول مركز الامتحان. وتهجم بالسب والشتم والتهديد وبمعية مرافقين اثنين له على رئيس مركز الامتحان، وأمام المراقبين والمكلفين بإجراءات الامتحان، دافعه على ما كان يبدو اعتراضه على ضبط زوجته المترشحة في حالة غش. وقد اعتبرت مديرية الأمن ما أقدم عليه الضابط خطأ جسيما قررت على إثره نقله تأديبيا الى مدينة اخرى قبل أن يتم توقيفه. فيما علمت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان بان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أحاله على شعبة الامتياز القضائي للتحقيق.

37- وفي يوم 22 دجنبر 2014 قدمت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان طلبا الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون لفتح تحقيق حول ادعاء الشاب "اركيبانو ل" بتعرضه للتعذيب وهتك عرضه من طرف ضباط أمن
 بناء على المقال المنشور على موقع "الصحراء الآن" تحت عنوان "فيديو خطير: شاب صحراوي يتهم أمن العيون بتعذيبه واغتصابه" بتاريخ 17 دجنبر2014
 والمرفق بشهادة فيديو للضحية. وفي يوم 23 دجنبر 2014، قابلت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان الشاهد "اركيبانو ل" .وتم توثيق شهادته بالصوت والصورة ودونت أيضا باستبيان مقابلة الشاهد. 
 ويدعي الشاهد "أنه في يوم 15 دجنبر 2014، اعتقله أربعة عناصر أمنية يعرف اثنين منهما كانوا يستقلون سيارة أمن وطني، وأدخلوه إلى السيارة وتعرض فيها للضرب بالهراوة على الظهر. واقتادوه بالسيارة عبر الطريق الترابية المحادية للسد، قبل تركه هناك. وأدلى الشاهد بشهادة طبية تثبت ما تعرض له من مساس بسلامته البدنية، حيث تم منحه مدة عجز مقدارها 25 يوما.

38- وفي يوم 26 دجنبر 2014 عقدت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان لقاء مع نائب والي الأمن بمكتبه بولاية الامن بالعيون وسلمته تقريرها عن توثيق شهادة "اركيبانو ل" والمتضمن لتوصية تدعو الى ضرورة مباشرة تحقيقات داخلية مسطرية مع العناصر الواردة أسماءها او أوصافها.
 وصرح نائب والي الامن بعد تلاوته للتقرير ان السلطات الولائية ستباشر تحقيقا في هذه الادعاءات، مؤكدا انه لن يسمح بوجود عنصر واحد يقدم على ممارسة مثل هذه الافعال وان ثبت الامر، فستعمل الادارة على اتخاذ كافة الاجراءات لمعاقبة هذا الشخص أو الأشخاص. 
39- وعادة ما كانت السلطات الأمنية، في فترات سابقة، تتغاضى عن شكايات الهيئات الحقوقية والإعلامية المتعلقة بادعاءات التعنيف من جانب بعض عناصر الامن. وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد نقلت والي الأمن الذي سبق الوالي الحالي بعد فترة قصيرة من تعيينه نتيجة رفضه التعامل مع شكايات هيئات حقوقية واعلامية واتهامهم لها بتوظيف مسألة حقوق الانسان لأهداف أخرى.

40- وتسجل الهيئة الوطنية لحقوق الانسان اختلافا في المقاربة التواصلية مع والي الامن الحالي ونائبه سواء تعلق الامر بتلقيه للشكايات المتعلقة بأفراد الشرطة أو استقبال الهيئات الحقوقية والاستماع الى ملاحظاتها ووعدهما بفتح تحقيقات داخلية واتخاذ الاجراءات التأديبية المناسبة بغض النظر عن مسار الشكاية الموجهة للقضاء. ورصدت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان اشراف والي الامن شخصيا على تقييم فعالية المجهود الامني لولاية الامن، اذ سجلت تنقله في مختلف شوارع المدينة.
          
27- حماية حقوق السجناء (المادة 10 من العهد)
41- يسمح القانون 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، للمنظمات الحقوقية (غير الحكومية) بزيارة المعتقلين، ان كان الهدف من زيارتها تقوية وتطوير المساعدة التربوية المقدمة للمعتقلين، وتقديم الدعم الروحي والمعنوي والمادي لهم، والمساهمة في اعادة ادماج من سيفرج عنهم. 
 ولا يسمح بدخول اماكن الاعتقال او بالاتصال بالمعتقلين او الموظفين غير المرافقين إلا بإذن خاص من وزير العدل. 
 وربما يعزى تقييد زيارة المنظمات غير الحكومية الى تغليب الهاجس الامني ويمكن أيضا تفسيره بالخوف من اصدار تقارير موازية يمكن أن تثبت عكس ما ترسمه سياسة المؤسسة القائمة على ادارة السجون.
42- يعد السجن المحلي بالعيون المؤسسة السجنية الوحيدة بالصحراء. ويقع على عاتقها استقبال المعتقلين الاحتياطيين والمدانين بأحكام جنحية وجنائية، ومساحته الاجمالية 1هكتار و1آر
 ومساحة النزل الخاصة بالسجناء 365.68 متر مربع
. يبلغ عدد النزلاء حسب معلومات غير رسمية 300 سجين أي بحصة 1.20 متر مربع لكل نزيل. أما الطاقة الاستيعابية للسجن المحلي بالعيون فلا تتجاوز 146 ما يعني ان نسبة الاكتظاظ به تتجاوز 200 %.   ويشكل عامل الاكتظاظ هذا عاملا حاسما في فشل السجن في ممارسة سياسة الاصلاح والتهذيب وإعداد السجين مهنيا وذهنيا للاندماج في المجتمع بعد انقضاء عقوبته الحبسية. اذ ان الفضاء لا يوفر اماكن للتكوين المهني او الترفيه الرياضي أو الاعداد النفسي والرياضي للسجناء او تنفيذ برامج تربوية هادفة   .
43- بدلا عن ذلك فان السجناء يجدون أنفسهم في انتظارية وعد للأيام. والأسوأ أنهم يلجأون الى تعاطي المخدرات والاتجار بها داخل المؤسسة السجنية، وتعليم بعضهم بعضا من اساليب الاجرام والاقتناع أكثر بشيوع قانون الغاب. هذا المناخ قد يكون سببا لفتح المؤسسات السجنية للمحسوبية وسوء المعاملة وتعاطي المخدرات. وقد توصلت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان من طرف بعض ذوي السجناء بتقارير عن وجود ظاهرة الرشوة. وتقترن فترة ادارة المدير السابق المقال بمزاعم تفيد بالسماح لمدانين بالاتجار في المخدرات، وغض الطرف عن تعاطيها وإعطاء مزيد من النفوذ لمدانين جنائيا وتسخيرهم ضد بعض السجناء، وغض الطرف عن تجارة الهواتف الذكية.

44- في يونيو 2014 اجتاز بعض السجناء امتحانات الباكالوريا داخل المؤسسة السجنية بتنظيم وإشراف من وزارة التربية الوطنية. ورغم حاجة السجناء الى المطالعة والانكباب على الدراسة والبحث، الا ان الادارة لم تكن تسمح قط لهم بزيارة المكتبة والاستفادة من مراجعها.  

45- لا يتوفر السجن المحلي بالعيون على اماكن خاصة بالاعتقال الاحتياطي اذ يتم الخلط بين المعتقلين احتياطيا الذين لا يزالون مشمولين بقرينة البراءة والمدانين. ولا يتم الفصل كذلك بين المكرهين بدنيا لأسباب مدنية والمدانين جنائيا.  يشير القانون 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية الى وجوب الفصل بين المعتقلين احتياطيا والمدانين وبين المكرهين بدنيا لأسباب مدنية والمدانين والاحتياطيين.
 وتنص الفقرة 8 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
على فصل المحبوسون احتياطيا عن المسجونين المحكوم عليهم، وفصل المحبوسين لأسباب مدنية، بما في ذلك الديون، عن المسجونين بسبب جريمة جزائية، وفصل الأحداث عن البالغين.

46- وفي 3 يوليوز 2014 وجهت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان رسالة الى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالعيون،
 بناء على مقال منشور بموقع "الصحراء الان"
 طالبت من خلالها بفتح تحقيق في مزاعم تعرض أحد السجناء المعتقل احتياطيا لاعتداء عنيف من طرف موظف بالسجن المحلي للعيون ما تسبب له في كسر على مستوى ذراعه الايمن وعدة كدمات على مستوى الوجه. 

47-   وحصلت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان على تسجيل فيديو من داخل المستشفى
حيث يخضع السجين للعلاج، يوثق من خلاله السجين شهادته التي يقول فيها انه حدث شجار لفظي بينه وبين سجين آخر في الغرفة 3 اقتضــــــــــــــــــت منه تقديم شكوى لرئيس الحي. غير أن هذا الاخير كاله بالسب والشتم والقدح ودفعه الى رئيس المعقل وواصل ضربه امامه ورفسه أمام السجناء ما تسبب له في كسر يده وضربات على الوجه قبل ان يأتي المدير ويطلب بإحالته على المستشفى. واتهم السجين ادارة السجن بالضغط على سجين آخر لتزوير الوقائع والادعاء بأنه هو من ضربه وذلك للتستر على رئيس الحي. فيما تناهى الى علم الهيئة الوطنية لحقوق الانسان ان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية قرر حفظ طلب فتح التحقيق حول الادعاء بالتعذيب لاعتراف سجين آخر بأنه هو من ضربه. ولم يتم الاستماع قط الى السجين المدعي بتعرضه للتعذيب على حد علمنا.
48- في 19 شتنبر 2014 نشرت منظمة العفو الدولية وثيقة
 من اجل التحرك العاجل من أجل صحراويين يضربون عن الطعام لتعرضهم للتعذيب في سجن العيون المحلي. وذكرت وثيقة منظمة العفو الدولية "أن سبعة صحراويين، وهم محمد بابر وعبد السلام اللومادي وعبد المطلب سرير ومحمود الحيسن وعليين المساوي وعبد الكريم بوشلكة وعبدالفتاح دلال، تعرَّضوا للتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة في الفترة من الساعة 4:30 حتى الساعة 11 من مساء يوم 17 سبتمبر/أيلول 2014 في سجن العيون المحلي، الذي كانوا معتقلين فيه. وقد قُيِّدت أيدي الرجال السبعة وتعرضوا للضرب المبرح في باحة السجن على مرأى من المعتقلين الآخرين، كما تعرضوا للشتائم اللفظية. وورد أنهم جميعاً أُصيبوا برضوض وجروح خطيرة في الرسغين نتيجةً لقيود اليدين، بينما كُسرت اليد اليسرى لعليين المساوي، وذُكر أن محمد بابر أُصيب بعرَج بسبب إصابته برجله. ولم تسمح إدارة السجن لشقيقة عبد المطلب سرير برؤيته عندما قامت بزيارتها الأسبوعية المعتادة له في الساعة العاشرة من صباح يوم 18 سبتمبر/أيلول. لكن المحامين تمكَّنوا من زيارته بعد ظهر ذلك اليوم، كما زاروا عبد السلام اللومادي ومحمود الحيسن وعليين المساوي وعبد الكريم بوشلكة، الذي قال إنهم جميعاً أعلنوا إضراباً عن الطعام احتجاجاً على تعرضهم للضرب"
.
49- وفي يوم 20 شتنبر 2014 بثت قناة العيون الجهوية والقناة الثانية دوزيم تقريرا تضمن مقطعًا مصورًا من داخل السجن المحلي بالعيون لما قال بأن 7 سجناء يرفضون الخضوع لقواعد السجن والعودة الى زنزاناتهم، أحد هؤلاء السجناء كسر كأسا واخذ يؤذي بها نفسه ويهدد سلامة حراس السجن. ويضيف ذات التقرير بان الصور الملتقطة متناقضة تماما مع ما تدعيه منظمة العفو الدولية في بلاغ نشرته وكالة الانباء الفرنسية من تعرض هؤلاء السجناء للضرب والمعاملة السيئة. وأورد التقرير تصريحا لوالي جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء قال فيه ان القصاصة التي اتت على وكالة الانباء الفرنسية والمتعلقة بسبعة سجناء هي بدون اساس وان وكيل الملك بمعية الشرطة القضائية انتقلوا الى عين المكان مضيفا أن السجين المدعي بالاعتداء عليه تم تصويره وهو يعتدي على نفسه. ويظهر مقطع الفيديو أن عملية التوثيق تمت من طرف شخص من داخل السجن من أعلى البناية باتجاه باحة المعقل (تم التأكد على انه أحد حراس السجن). ويبين محاولة حراس السجن ضبط سجين في حالة انفعال شديدة يحمل آلة حادة بيده قبل ان يتركوه بمعية سجناء آخرين وليباشر أحدهم نزع غطاء قناة الصرف الصحي ورميه، ويعمد الى كسر حاوية بباحة المعقل. إلا ان المقطع لم يغط الوقائع الداخلية ولم تثبت ما إذا كانت محاولة ايذاء النفس من طرف احد السجناء أو تصرفات السجين الآخر هي ناتجة عن رفضهما الانصياع للتفتيش او احتجاجا على التعرض للتعنيف.

50-  وتشير المعلومات المتواترة للهيئة الوطنية لحقوق الانسان، أن السجناء السبعة الواردة أسماؤهم أعلاه كانوا في حالة اضراب احتجاجا على سوء المعاملة ومطالبين بتحسين ظروف تغذيتهم واقامتهم بالسجن ونقلهم الى حي آخر. استدرجتهم ادارة السجن للاستماع الى مطالبهم. وقامت في غيابهم بإجراء تفتيش لحاجياتهم وأغراضهم بحثا عن هاتف محمول كما قيل لهم بعد ذلك، لدى رجوعهم وجدوا أمتعتهم وقد تناثرت وفهموا أنهم تعرضوا للخديعة، فاستشاطوا غضبا واحتجوا بأصوات عالية. وكان "الموساوي عليين "أكثرهم جرأة دفعت بأحد الحراس الى تهديده بإجراءات عقابية بدعوى الاعتداء على حراس السجن. أصيب "الموساوي عليين "بانفعال شديد وقام بكسر كأس كانت ضمن الاغراض المتناثرة وأخذ يؤذي بها نفسه. تدخل الحراس في البداية ثم تراجعوا وتركوه مع رفاقه في السجن. سرعان ما تضامن معه بعض رفاقه، وشرع اثنان منهم في كسر بعض اغراض باحة المعقل ما حدا بالحراس الى التدخل مستعملين اغطية السجناء حيث رموها على "الموساوي عاليين" واقتادوا الاخرين الى داخل السجن.

51-   ولم تتأكد الهيئة الوطنية لحقوق الانسان من أسباب التصوير بواسطة كاميرا (يرجح انها كاميرا هاتف ذكي) من طرف أحد الحراس، وما اذا كانت الانظمة الداخلية تسمح لحراس السجن باستخدام آلات التصوير واستعمالها لتصوير السجناء. وتشير المادة 86 من القانون 23.98 بانه "يمنع أخذ صور فوتوغرافية او لقطات مصورة او مشاهد او رسوم او تسجيلات صوتية، داخل المؤسسات او بقربها مباشرة الا بإذن من وزير العدل
. ورغم هذا الامر فمن الواضح ان المقطع المصور داخل السجن يناقض الى حد كبير ما اوردته وثيقة منظمة العفو الدولية حول تعرض السجين للجرح من طرف حراس السجن ما دفعهم للدخول في اضراب عن الطعام. 

52- في اواخر اكتوبر 2014 عين مدير جديد للسجن المحلي بالعيون، وسن اجراءات مشددة اتسمت بتفتيش دقيق للمواد التموينية القادمة للسجناء من خارج السجن. ومنع تعاطي المخدرات ونظم حملات تفتيش مفاجئة. وقد علمت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان انه تم الحجز على أكثر من 500 غرام من المواد المخدرة خلال شهر دجنبر 2014 بالسجن المحلي بالعيون.
53- وفي 27 يناير 2015 تدخلت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان في التحقيق في ظروف وملابسات وفاة السجين "عبد الباقي انتهاه" في زنزانة السجن الانفرادي، بين فرضية الانتحار ومزاعم تعرضه للتعذيب المفضي الى الموت خاصة بعد ورود ثلاثة مقالات تدعي تعرض الهالك للتعذيب، الأول بتاريخ 27 يناير 2015 ،
 تحت عنوان :"بعد حصة تعذيبية، مقتل معتقل صحراوي بالسجن لكحل بالعيون " والثاني بتاريخ 27 يناير 2015 ،
 تحت عنوان : "نزلاء السجن لكحل بالعيون يؤكدون تورط موظفي السجن في مقتل معتقل صحراوي، والثالث: بتاريخ 28 يناير 2015 ، تحت عنوان: "دارسة سجن لكحل بالعيون ترحيل سجينين الى وجهة مجهولة للتستر على مقتل سجين صحراوي".
54- وفي يوم الخميس 29 يناير 2015 عقدت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان لقاء مع السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون فتم استقبالها من طرف نائب السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف.  وعن سؤال الهيئة الوطنية لحقوق الانسان عما اذا كشف تقرير التشريح الطبي عن وجود ادلة جنائية تكشف غير ما تم ادعاؤه حول فرضية الانتحار، أجاب السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون انه وفور علمها بالحادث انتقلت النيابة العامة الى السجن المحلي بالعيون حيث تم اجراء معاينة قضائية لجثة الهالك ثم امرت بإحالتها على الطبيب الشرعي لإجراء التشريح الطبي بهدف الوقوف على الاسباب الحقيقية للوفاة. حيث توصلت النيابة العامة بالتقرير الذي لم يشر الى أي دليل على وجود تعذيب وعدم حمل الجثة لأية آثار تدل على اعتداء جنائي وأكد التقرير –كما عاينته الهيئة الوطنية لحقوق الانسان- على خلاصة مفادها ان معطيات البحث الخارجي للتشريح تحمل الى الاستنتاج بأن الوفاة ناتجة  عن asphyxie secondaire par strangulation. وأضاف السيد نائب الوكيل العام للملك انه استقبل عائلة الهالك واحاطهم بمعطيات محضر المعاينة الذي اجرته النيابة العامة وتقرير التشريح الطبي واضعا جثة الهالك رهن اشارتهم بعد انتهاء البحث الجنائي لمعاينتها ولدفنها. وتميل الهيئة الوطنية لحقوق الانسان بشأن السجين المتوفى "عبد الباقي انتهاه" الى الاعتقاد بالتصريحات التي وثقتها مع السيد مدير السجن المحلي بالعيون ونتائج اللقاء الهام مع نائب الوكيل العام للملك، والادلة الجنائية التي عاينتها والمتمثلة في تقرير الطب الشرعي ومحضر المعاينة القضائية والتي تشير إلى ان الوفاة ناتجة عن اقدام السجين المتوفى على الانتحار بخنق نفسه.
55- وتعتقد الهيئة الوطنية لحقوق الانسان ان حدوث الوفاة بتاريخ 26 يناير 2015 على الساعة 21:30 ثم عرض تقرير التشريح الطبي على عائلة الهالك بتاريخ 28 يناير 2015 مع وضع الجثة رهن اشارة العائلة للمعاينة ومباشرة اجراءات الدفن لهو مؤشر قوي على مصداقية  مدير السجن المحلي و النيابة العامة وتقرير التشريح الطبي ، حيث انه من المعروف جنائيا ان الجثة "تتحدث" بمعنى انها تترك اثارا لا يمكن التخلص منها  بعد الوفاة مباشرة ، فاذا كانت الضحية قد تعرضت للتعذيب ، فان الجثة ستحمل كدمات بادية للعيان وتزداد الشكوك حول التعذيب كلما تم التحفظ على الجثة لمدة اطول وعدم تمكين اسرة الهالك من معاينتها او تسلمها الا بعد مدة زمنية كبيرة او تمت اجراءات الدفن في سرية  من طرف السلطات .وهو ما لاينطبق على حالة الهالك "عبد الباقي انتهاه" ويؤكد ان الاجراءات تمت بمهنية وأن لا ادلة على توجه يقضي بمحاولة اخفاء معالم جريمة. وبالنظر الى ما سبق و ما توافر للهيئة الوطنية لحقوق الانسان من ادلة ووثائق، فلم ترصد الهيئة الوطنية لحقوق الانسان ما يدعم ادعاء المقالات الثلاثة المشار اليها آنفا والمدعية بتعرض الهالك للتعذيب المفضي الى الوفاة.
11- ضمانات المحاكمة العادلة في أحداث تفكيك مخيم اكديم إيزيك (المادة 14 من العهد)
· ملخص السياق:

56- بعد احداث "كديم ازيك"الدامية بمدينة العيون، وبعد أزيد من سنتين في الاعتقال الاحتياطي، حوكم 25 شخصا وجميعهم مدنيون محاكمة عسكرية على خلفية تلك الاحداث نالت تنديد العديد من المنظمات الدولية والوطنية وواكبتها هيئات حقوقية دولية. وتمت مواجهتهم بتهم تكوين عصابة اجرامية والتمثيل بالجثث وارتكاب اعمال عنف ضد قوات الامن المغربية فيما نفى المعتقلون جميع التهم الموجهة إليهم وأكدوا تعرضهم للتعذيب والاغتصاب والتهديد.
57- دفعت هيئة الدفاع ببطلان المحاكمة لعدم اختصاص المحكمة العسكرية، ولإلغاء دستور فاتح يوليوز 2011 المحاكم الاستثنائية.
  وطالبت بعرض المتهمين على خبرة طبية وإجراء خبرة علمية على المحجوزات ومطابقة البصمات. واعتبرت ان جميع التهم ملفقة وكل الاعترافات انتزعت تحت التعذيب، وان المحكمة لم تستطع تثبيت التهم على المعتقلين. ورفضت المحكمة استدعاء شهود بطلب من هيئة الدفاع. فيما لم يفلح شاهد الاثبات في التعرف على المتهمين.
58- وبعد مرور عدة أيام متواصلة لجلسات المحكمة العسكرية بالرباط في حق المعتقلين الصحراويين، اصدرت هيئة المحكمة احكاما عسكرية قاسية في حق معتقلي كديم ازيك، كما يلي:
· الحكم بالمؤبد: ابراهيم الاسماعيلي، عبد الله لخفاوني، سيد احمد لمجيد، محمد باني، احمد اسباعي، عبد الجليل لمغيمظ، ابشير بوتنكيزة، عبد الله ابهاه، حسنةاعليا (حكم غيابي).
· الحكم بـ 30 سجنا نافذة: محمد بوريال، بنكة الشيخ، النعمة الاسفاري، حسنة الداه.
· الحكم بـ 25 سمة سجنا نافذة: الديش الداف، محمد امبارك لفقير، الحسين الزاوي، محمد خونا بابيت، محمد لمين هدي، عبد الله التوبالي، العرابي البكاي.
· الحكم بـ 20 سنة سجنا نافذة: البشير خدة، محمد الايوبي، محمد التهليل.
· الحكم بما قضوا: عبد الرحمن زيو، التاقي المشظوفي.      
59- تتضارب تقارير المنظمات الحقوقية التي واكبت أطوار محاكمة معتقلي "اكديم ازيك" ما بين الإقرار بتوفير شروط المحاكمة العادلة وما بين الافتقار إلى هذه شروط.

60- وعلى فرض تجاوز جدلية كونها محكمة استثنائية لأن المتهم لا يحاكم إلا أمام قاضيه الطبيعي، فإنها على مستوى سير المحاكمة فإن ما يثير القلق هو عدم الأخذ بعين الاعتبار تنافي أقوال المتهمين أمام القاضي مع محاضر اعترافاتهم أمام الضابطة القضائية والتي قالوا انها انتزعت منهم تحت التعذيب. وما يترتب عن ذلك بضرورة استبعاد محاضر الشرطة القضائية والاكتفاء بما راج أثناء المحاكمة لوجود علة الشك في مصداقيتها. ورفض اجراء خبرة طبية على المتهمين المدعين بتعرضهم للتعذيب، او اجراء خبرة علمية على المحجوزات ومطابقة البصمات الموجودة عليها مع بصمات المتهمين، او الاخذ بعدم تعرف شاهد الاثبات على المتهمين أو شهود النفي او استدعاء شهود لتأكيد وقائع أقرها المتهمون. ويلزم التذكير أن المادة 13 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية او اللاانسانية أو المهينة 
 تنص على الآتي :  "تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعى بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية ،الحق في ان يرفع شكوى الى سلطاتها المختصة وفي أن تنظر هذه السلطات في حالته على وجوب السرعة وبنزاهة.وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة انواع المعاملة السيئة او التخويف نتيجة لشكواه او لأي أدلة تقدم ". وتنص المادة 15 من نفس الاتفاقية على الآتي : "تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب، كدليل في أية إجراءات، إلا إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال".
   التطورات اللاحقة:
61- في يناير 2015 صدر قانون رقم 13-108 يتعلق بالقضاء العسكري
 الذي يعد خطوة مهمة في ملاءمة التشريعات المغربية مع الدستور ومع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، حيث نص على ما يلي: 

· جعل المحكمة العسكرية محكمة عادية متخصصة طبقا للفصل 127 من الدستور وجزء من المنظومة القضائية الوطنية وتخضع لرقابة محكمة النقض، والقطع مع أي تأويل يجعل منها محكمة استثنائية؛
· عدم محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية كيفما كان نوع الجرائم المتركبة من طرفهم وصفة مرتكبيها وقت السلم؛
· عدم محاكمة العسكريين أمام المحكمة العسكرية فيما يخص جرائم الحق العام المرتكبة من طرفهم، ومتابعتهم على غرار المدنيين أمام القضاء العادي؛
· جعل الجرائم المتعلقة بالمس بأمن الدولة الخارجي من اختصاص القضاء الجنائي العادي، ومنع متابعة الأشخاص أقل من ثمانية عشر سنة أمام المحكمة العسكرية؛
· منح المحكمة العسكرية إمكانية لإحالة بعض القضايا المعروضة عليها على المحاكم العادية؛
· حذف عقوبة الأشغال الشاقة من العقوبات المنصوص عليها في القانون.
كما اعتمد القانون على نفس المبادئ والمعايير المنصوص عليها في القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية كقواعد عامة في متابعة الأشخاص؛ وكرس ثلاث درجات للتقاضي (الابتدائية والاستئنافية، والنقض)، ونص على ضرورة تعليل المقررات الصادرة عن المحكمة العسكرية، ومنح حق للأطراف المتضررة للمطالبة بالحق المدني؛ وعلى آجال تقديم الملتمسات النهائية للنيابة العامة وأجل الطعن بالنقض وقواعد طلب السراح المؤقت وحالات تجريح القضاة والبيانات الواجب توفرها في الحكم، وحقوق الدفاع.
62- وتحدثت تقارير صحفية اواخر شهر أبريل عن احتمال الافراج عن معتقلي أكديم ازيك مع معتقلي السلفية الجهادية. وتوصلت الهيئة الى ما يشبه تأكيدات من بعض ذوي المعتقلين بان الخبر صحيح، لكن لم يتم الافراج الموعود او معرفة مصدر الخبر. وقال وزير العدل والحريات في ندوة حول «إصلاح القضاء بأعين مختلفة»،
 "إن الشرط الوحيد لإعادة محاكمة أضناء أكديم إزيك أمام محاكم الاستئناف المدنية هو قبول قضاة محكمة النقض الطعن الموضوع لديهم والنطق بإلغاء حكم المحكمة العسكرية بالرباط". ورصدت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان اقتناع بعض الهيئات السياسية والمدنية والحقوقية بضرورة الافراج عن معتقلي "اكديم ازيك" أو إعادة محاكمتهم. (
63- ملحوظة: في يوم 27 يوليوز 2016 قررت محكمة النقض بالرباط احالة ملف قضية"معتقلي اكديم ازيك" على الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالرباط بعد الحكم بعدم اختصاص المحكمة العسكرية في هذا الملف.
رابعا- التوصيات:
على ضوء التشخيص الواقعي الذي أورده التقرير عن وضعية حقوق الانسان بالعيون، فان الهيئة الوطنية لحقوق الانسان باعتبارها آلية مستقلة غير حكومية من آليات مراقبة أوضاع حقوق الانسان والتقرير عنها، وقوة اقتراحية، توصي بما يلي:
64-  الى الحكومة المغربية:

· ينبغي تعزيز ثقة المواطنين في أجهزة الدولة، والنظر اليها من زاوية أنها وجدت لحمايتهم وخدمتهم، ويقتضي ذلك احترام تام لحقوق الانسان وسيادة القانون كأسمى تعبير لسيادة الأمة، وذلك من خلال:
· تعديل قانون الحريات العامة بما يتناسب وتنزيل مقتضيات الدستور في مجال الحريات لاسيما الحق في التجمهر، وتوسيع الاطار القانوني لحق الاحتجاج السلمي، وسن قانون الاضراب والنقابات. وسن تشريع لاحتواء التنسيقيات ككيانات مدنية او تسهيل ادماجها في اطار جمعيات.
· توسيع المقاربة التشاركية من خلال إشراك الاليات المدنية في صناعة القرار، وإقرار مبدأ التعاقد مع المسؤولين وإرساء آليات مؤسساتية شفافة للمحاسبة والرقابة، ودعم الآليات المدنية.
· منح الجمعيات المصرح بها قانونا، وصل الايداع المؤقت فور ادلائها بتصريح التأسيس، حسب الفصل 5 من ظهير تأسيس الجمعيات. وإلغاء أي نظام للرقابة القبلية أو البحث التمهيدي قبل منح الوصل المؤقت. وينبغي الفهم على أن تناسل الكيانات غير المعترف بها هو نتيجة للعراقيل التي تضعها السلطات أمام تأسيس بعض الجمعيات.
· افتحاص مالية الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي، وجميع الكيانات المستفيدة من أموال المبادرة البشرية أو المالية العمومية، والحرص على ضمان استقلالية الفعل المدني. وسن نظام منح مشروطة.
· ينبغي تشييد مؤسسة سجنية بالعيون ذات مواصفات علمية وقادرة على ممارسة دورها في التهذيب والإصلاح والإعداد النفسي والمهني للاندماج في المجتمع بعد قضاء العقوبة، وإيجاد بدائل للاعتقال الاحتياطي وتطبيق اطلاق السراح المشروط.
· ينبغي الافراج عن معتقلي أحداث"كديم ازيك" أو اعادة محاكمتهم كمدنيين، وبكافة الضمانات القانونية الدولية والوطنية المتعلقة بضمان شروط المحاكمة العادلة؛
· من الاهمية بمكان التفكير في أن السمو بحقوق الانسان داخل المؤسسات الامنية، يفترض ارساء آليات وقائية لضمان احترامها، ومعالجة حالة اكتظاظ السجون.
65-  الى المؤسسات الحكومية بالعيون:
· اذ تسجل الهيئة الوطنية لحقوق الانسان انخفاضا ملحوظا في ايقاع الاحتجاجات والمظاهرات، وميل السلطات العمومية نسبيا الى الحوار فإنها تشجع السلطات المحلية على المحافظة على المقاربة التواصلية مع الساكنة وتنظيمها، وتوصي بتكثيف التواصل مع مختلف الهيئات المدنية والاستفادة من تصوراتها في تدبير الشأن المحلي؛
· تشجع الهيئة الوطنية لحقوق الانسان السلطات المحلية والأجهزة القضائية على تعزيز التدابير المتعلقة احترام المساطر القانونية والضوابط المهنية وتقييم الحاجات الامنية في الميدان واعتماد الحكامة الأمنية، وربط المسؤولية بالمحاسبة. كما توصي بإشراك الفاعلين المعنيين في حالات الأزمات والاحتقانات الاجتماعية؛
· توصي بخلق بنيات استقبال ملائمة وهياكل لمتابعة معالجة الشكايات في الإدارات والمؤسسات العمومية؛
· توصي بتعزيز وسائل الانتصاف والتظلم والوساطة للمعالجة الشكايات والتظلمات.[image: image4.png]
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         تقرير موازي للتقرير الدوري السادس للمغرب حول إعمال العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 











� Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro


� استفادت موريتانيا من الجزء الجنوبي لوادي الذهب بموجب اتفاقية مدريد قبل ان تتخلى عنه لصالح المغرب.


� اقليم جزائري يقع في الجنوب الغربي للجزائر. 


� http://fr.wikipedia.org/wiki/Evénements_du_8_novembre_2010_à_laàyoune


�دستور اقره الشعب المغربي يوليوز 2011  بعد الثورات التي شهدتها بعض بلدان المغرب العربي ،والذي ينتقص من السلطات التنفيذية للملك لصالح الحكومة التي ينتخبها الشعب وينادي بكرامة المواطن وبسمو القانون ويجرم التعذيب والاعتقال التعسفي.


� المجلس الوطني لحقوق الانسان  والمندوبية الوزارية لحقوق الانسان


� تم الاعلان عن المصادقة  في الرسالة الملكية بمناسبة افتتاح المنتدى العالمي لحقوق الانسان بالعيون.


� خطاب  الحسن الثاني بإفران بمناسبة الذكرى 13 للمسيرة الخضراء، 6 نونبر 1988


� خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس يوم 25 مارس 2006 بمناسبة زيارته للعيون.


� تقرير الامين العام للأمم المتحدة عن الحالة في الصحراء الغربية رقم S/2014/528 بتاريخ 10 أبريل 2014


� التلفزون الرسمي لجبهة البوليساريو


� حركة أولاد الساقية الحمراء


� دستور المملكة المغربية يوليوز 2011


� دستور المملكة المغربية يوليوز 2011


� الفصلين 2 و3 من الظهير الشريف 1.58.377


� الفصل 4 من نفس الظهير


�  الفصل 11 من نفس الظهير


� الفصل 13 من نفس الظهير


� العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 21


� الفصول 17،18،19،20،21 من نفس الظهير


� الفصل 17 من الظهير الشريف 1.58.377 


�انظر : http://saharanow.com/news5003.htmlو http://www.4non.net/news12795.html  


� الفصل 29 من الدستور المغربي يوليوز 2011


� الفصل 3 من الظهير1.58.376 بشان تأسيس الجمعيات.


� الفصل 29 من دستور يوليوز 2011


�مرسوم رقم 1216-99-2 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000)  بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 81-12 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة (ج. ر. عدد 4801 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 - 5 يونيو 2000).


�  الفترة القانونية لتلقي طلبات التسوية تنتهي بتاريخ 31 دجنبر 2014


� بشرط تقديمهم لتقرير من الطبيب المعالج يتضمن اشارة الى تلقي المعني بالأمر رعاية طبية بصفة منتظمة بالمغرب.


� انظر الجدول الملحق للتعرف على باقي جنسيات المتقدمين بطلب التسوية .


� صادق المغرب الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين بظهير 1.57.271 ونشرت بالجريدة الرسمية عدد 2341 سنة 1957


� الطلب مسجل بالنيابة العامة لمحكمة الاستئناف تحت عدد 14/3115/21 بتاريخ 15 يوليوز 2014


� الطلب مسجل بمصلحة التدبير الاداري للنيابة العامة بمحكمة الاستئناف تحت رقم 5747-22-2014  بتاريخ 22 دجنبر 2014 .


�  على الرابط الالكتروني  http://saharanow.com/news5692.html   


� استبيان من انتاج الهيئة الوطنية لحقوق الانسان اعتمادا على مراجع للأمم المتحدة.تم ترميز استبيان مقابلة الشاهد بالرمز INDH/TEM/001/1214


� التقرير مسلم بالبريد المحمول الى نائب والي الامن  بورقة الارسال رقمPR36/14 بتاريخ 25 دجنبر14


�  سألت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان والي الامن عن أسباب تنقله راجلا في مختلف شوارع وأسواق المدينة. فصرح أنه لا يمكن ممارسة الأمن من المكتب وأن ضابط الأمن وقبل ان يكون ضابطا، عليه ان يكون مواطنا، آنذاك سيعرف احتياجات المواطنين الامنية وتلبيتها، ويلحظ النواقص فيتداركها.


� المادة 84 من القانون  23.98 المتعلق بتنظيم المؤسسات السجنية الذي يسمح ايضا للجمعيات والهيئات الدينية بزيارة المعتقلين لنفس الاهداف.


� نفس المادة


� تقرير خاص بالأوضاع في السجون - ابريل 2004 المجلس الاستشاري لحقوق الانسان.


� نفس المرجع


� المادة6 من القانون 23.98 المتعلق بتنظيم المؤسسات السجنية


� أوصى باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955 وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراريه 663 جيم (د-24) المؤرخ في 31 تموز/يوليو 1957 و 2076 (د-62) المؤرخ في 13 أيار/مايو 1977


� مراسلة تحت رقم14  PR16/ بتاريخ 03 يوليوز 2014 .


� المقال منشور تحت عنوان "خطير: موظف بسجن لكحل بالعيون يعتدي بوحشية على سجين" على الرابط الالكتروني  http://saharanow.com/news5082.html   


� مستشفى مولاي الحسن بن المهدي بالعيون


� رقم الوثيقة: UA: 233/14 MDE 29/007/2014 المغرب بتاريخ: 19 سبتمبر/أيلول 2014


� رقم الوثيقة: UA: 233/14 MDE 29/007/2014 المغرب بتاريخ: 19 سبتمبر/أيلول 2014


� القانون 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية.


�  على الرابط الالكتروني :" � HYPERLINK "http://www.4non.net/news14072.html" �http://www.4non.net/news14072.html�"


�  على الرابط الالكتروني :" � HYPERLINK "http://www.4non.net/news14080.html" �http://www.4non.net/news14080.html�"


� الفصل 127 من الدستور المغربي


�  يراجع في هذا الشأن تقارير المنظمات غير الحكومية التي تابعت المحاكمة.


� صادق المغرب عليها بتاريخ 12 يونيو 1993 ونشرت بالجريدة الرسمية عدد 4440 بتاريخ 19 دجنبر 1996


�  الجريدة الرسمية 6322 بتاريخ فاتح يناير 2015.


�  المقال على الرابط  : http://www.shababunity.net/show.php?id=1701342
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